







  

 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٤



 

 

 

 

 

 ١٠٠٥




  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه

 وبعد 

 

أصل للحریات الاساسیة؛ لتعلقھا بذات تكمن أھمیة الحریة الشخصیة في أنھا 

الانسان وصمیم كرامتھ، فبدونھا لا یستطیع الفرد أن یستوفي  من الحیاة حاجاتھ ولا 

  .استخدام ملكاتھ وقدراتھ 

وعلیھ یمكن اعتبار احترام الحریة الشخصیة وحمایتھا وسیلة فاعلة لضمان 

فاعل والاندماج إلا من إنسان تفاعل الانسان مع المجتمع، ولا یمكن تصور مثل ھذا الت

حر یثق في نفسھ وفي كیانھ وتحترم كرامتھ الانسانیة من قبل الدولة التي لا تمنح 

  .الحریة الشخصیة، بل تنظم ممارستھا 

وقد بدأ التطور الفكري في عصور التاریخ المختلفة بالمناداة بتقریر الحقوق 

حفاظ علیھا في ظل حضارات مختلفة، والحریات وكفالتھا دون تمییز، ورسا فیما بعد بال

لكن لم یصل إلى درجة تكریم الإنسان والمحافظة على حقوقھ، إلى أن أنعم االله تعالى 

على الإنسانیة بالدین الإسلامي الذي حرص على تقریر التأمین الكافي لحقوق الفرد، 

 ونظّم حقوقھ الشخصیة، وأغلق الأبواب أمام الذین یستھینون بمكانة الآخرین

وحقوقھم؛ فوضع الإسلام أساس الحقوق والحریات وكرم الإنسان وأعلى شأنھ، وجعل 

الحریة بشكل عام ھي الأساس لكل ما سنھ من أحكام، فاعتبر الإسلام إقراره للحقوق 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٦

والحریات العامة إقرارا منھ للقیم الإنسانیة جمعاء، لأن صیاغة الحقوق والحریات 

قال تعالى ﴿ ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في البر العامة، مرتبط بكرامة الإنسان، 

  .١والبحر ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا﴾ 

ثم بدأ اھتمام المجتمع الدولي بحمایة الحقوق والحریات بطریقة واضحة 

،ونصت ٢وحضاریة، حیث أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  . لتاسعة على حظر القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفیھ تعسفیاالمادة ا

، ٣وبعد صدور ھذا الإعلان، صدرت من بعده عدة مواثیق وإعلانات إقلیمیة

أكدت على حمایة حقوق الإنسان من أجل دفع المشرعین إلى تضمین قوانینھم ما یكفل 

  : تلك الحمایة، نذكر منھا

  ؛١٩٥٠سان لسنة  الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإن-

   ؛١٩٦٦ الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لسنة -

   ؛١٩٨١ المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة -

   ؛١٩٩٠ إعلان القاھرة عن حقوق الإنسان في الإسلام لسنة -

  .١٩٩٤ المیثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة -
                                                             

 . ، سورة الإسراء٧: الآیة) ١(
) الدورة الثالثة (A ٢١٧تم اعتماده ونشره بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ) ٢(

  . ١٩٤٨ دیسمبر ١٠المؤرخ في 
قوق الإنسان، الأمم المتحدة، نیویورك، المجلد الأول، مجموعة صكوك دولیة، ح: مشار إلیھ في

  . ١٥. ، ص١٩٩٣
طارق صدیق رشید، حمایة الحریة الشخصیة في القانون الجنائي، منشورات : مشار إلیھا في) ٣(

 . ٦١-٦٠: ، ص٢٠١١الحلبي القومیة، بیروت، الطبعة الأولى، 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٧

 النظام الأساسي للدولة م صدر٦/١١/١٩٩٦وعلى الصعید الدستوري فبتاریخ 

على ) ٢٨( وھو بمثابة أول دستور مكتوب للسلطنة، ونص في المادة )١(بسلطنة عمان

ولا یجوز القبض على إنسان أو تفتیشھ أو .الحریة الشخصیة مكفولة وفقاً للقانون" أن

حجزه أو حبسھ أو تحدید إقامتھ أو تقیید حریتھ في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام 

الحریة الشخصیة " على أن ) ٢٦(كما نص الدستور الاماراتي في المادة "  قانونال

مكفولة لجمیع المواطنین ولا یجوز القبض على أحد أو حبسھ أو حجزه إلا وفق أحكام 

لا یجوز " على أنھ)٢٣( في الفصل)٢(٢٠١١ونص الدستور المغربي لعام "   القانون 

أو متابعتھ أو إدانتھ، إلا في الحالات وطبقاً إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقالھ 

  " .للإجراءات التي ینص علیھا القانون

واستجابة للقواعد الدستوریة الآمرة جاءت القوانین الجزائیة لتجرم حجز 

  .حریات الآخرین أو حبسھم أو القبض علیھم بدون مسوغ قانوني 

 الذي تفرضھ قواعد وتقوم المسؤولیة الجزائیة على أساس تحمل الفاعل للجزاء

  .)٣(القانون الجزائي لمخالفتھ للأحكام التي تقررھا ھذه القواعد



                                                             

 ) ١٩٩٦ نوفمبر ٦(ھ ١٤١٧ الآخرة  جمادى٢٤ بتاریخ ١٠١/٩٦صدر بالمرسوم السلطاني رقم ) ١(
 نوفمبر ١٦(ھ ١٤١٧ رجب ٤ الصادرة بتاریخ ٠٨٧منشور بملحق الجریدة الرسمیة رقم 

  . ٣: ، ص )١٩٩٦
بتنفیذ  ) ٢٠١١ یولیو ٢٩ (١٤٣٢ من شعبان ٢٧ صادر في ١٫١١٫٩١ظھیر شریف رقم ) ٢(

 ٣٠(١٤٣٢ شعبان ٢٨ مكرر الصادرة بتاریخ ٥٩٦٤الدستور، منشور بالجریدة الرسمیة عدد 
  . ٣٦٠٠: ، ص)٢٠١١یولیو 

عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، مطبعة النجاح الجدیدة، بدون ) ٣(
 .٢٩١:، ص٢٠٠٧طبعة، 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٨

 

یتحدد نطاق ھذا البحث في بیان  المسؤولیة الجنائیة عن جریمة الاعتداء على 

الحریة الشخصیة، وبیان العقوبة الجزائیة المقررة لھا عند وقوع القبض أو الحجز غیر 

ولا یعني ذلك أن كل . رمان من الحریة الشخصیة بأیة وسیلة كانتالمشروع أو الح

مخالفة للقواعد المنظمة لحجز الحریة تؤدي حتمًا إلى قیام المسؤولیة الجزائیة تبعًا 

المسؤولیة الجزائیة عن الاعتداء على الحریة " لذلك، لذا جاء ھذا البحث بعنوان 

عماني بصفة أساسیة مع المقارنة مع حیث سیكون التركیز على القانون ال" الشخصیة 

  .بعض القوانین العربیة كالقانون الاماراتي والمصري والمغربي

 

لبیان ھذا الموضوع لا بد من تحدید طبیعة ھذه الجریمة وبیان أركانھا وھو ما 

  : نبحثھ من خلال المطلبین التالیین 

  .التنظیم التشریعي للجریمة:المطلب الأول 

  .أركان الجریمة : الثاني المطلب 

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٠٠٩

 


  


حرصت قوانین العقوبات في كافة دول العالم على تجریم الاعتداء على الحریة 

الشخصیة سواء أكان ھذا الاعتداء بالخطف او بأي وسیلة أخرى، ونبحث ھنا نصوص 

  : ا سیتم الحدیث عن الفروع التالیة تجریم ھذه الجریمة التي من خلالھ




قید مادي، ومحتواه عدم الإضرار بما یثبت : یرد على حریة الأفراد قیدان الأول

قید قانوني یتضح في الالتزام القانوني عند : للآخرین من حقوق وحریات، والثاني

  . ١یاتممارسة الحقوق والحر

وقد حرصت قوانین العقوبات في أغلب الدول على توفیر أكبر قدر من الحمایة 

حیث . للحریة الشخصیة عن طریق معاقبة المعتدي على حق الفرد في التمتع بحریتھ

نظّم المشرع العماني جریمة حرمان الآخرین من حریتھم الشخصیة في الفصل الثاني 

في الجرائم المرتكبة ضد الحریة "تحت عنوانمن الباب السادس من قانون الجزاء، 

                                                             

ناصر عبداالله حسن محمد، حقوق المتھم في مرحلة جمع الاستدلالات، رسالة دكتوراة، جامعة عین ) ١(
  . ٢٩٦: ، ص٢٠٠١ق، شمس، كلیة الحقو



 

 

 

 

 

 ١٠١٠

یعاقب بالسجن من " التي تنص على أن١)٢٥٦(وذلك في المادة"الشخصیة والشرف

ستة أشھر إلى سنتین كل من حرم آخر حریتھ الشخصیة بالخطف أو بأي وسیلة أخرى 

كل موظف یحجز حریة أحد الأفراد تعسفًا أو في " على أن ) ١٦٥(ونص في المادة ". 

یر الحالات التي ینص علیھا القانون یعاقب بالسجن من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات غ

من ) ٣٤٤(ونص المشرّع الاماراتي في المادة ". وبغرامة من عشرین إلى مائتي ریال 

یعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصا أو "  على أنھ ٢قانون العقوبات الاتحادي

بأیة وسیلة بغیر وجھ قانوني، سواء أكان ذلك قبض علیھ أو حجزه أو حرمھ من حریتھ 

  ... " .بنفسھ أو بوساطة غیره  

وتناول المشرع المغربي ھذه الجریمة في الفرع الرابع من الباب السابع، تحت 

الاعتداء على الحریة الشخصیة وأخذ الرھائن وحرمة المسكن الذي یرتكبھ "عنوان

یعاقب بالحبس من "على أن) ٣ (يمن القانون الجنائ)٤٣٦(ونصت المادة"الأفراد

خمس إلى عشر سنوات كل من یختطف شخصا أو یقبض علیھ أو یحبسھ أو یحجز 

حریتھ دون أمر من السلطات المختصة، وفي غیر الحالات التي یجیز فیھا القانون، أو 

كل قاض أو "من ذات القانون على أن) ٢٢٥(، ونصت المادة "یوجب ضبط الأشخاص

د رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومیة یأمر أو یباشر موظف عمومي أو أح

                                                             

منشور  ) ١٩٧٤ فبرایر ١٦(ھـ ١٣٩٤ محرم ٢٣ بتاریخ ٧/٧٤صدر بالمرسوم السلطاني رقم )  ١(
   ) .١٩٧٤ ابریل ١(ھـ ١٣٩٤ ربیع الأول   ٨ الصادرة بتاریخ ٥٢بملحق الجریدة الرسمیة رقم 

نشره في الجریدة  تم ١٩٨٧قانون العقوبات الاتحادي لدولة الامارات العربیة المتحدة لسنة ) ٢(
   .١٨٢الرسمیة رقم 

تم تعدیل عنوان الفرع والفصول التي یشتمل علیھا بموجب ظھیر شریف بمثابة قانون رقم  )٣(
، ونشر في الجریدة الرسمیة عدد )١٩٧٤ماي٢١(ھ١٣٩٤ربیع الثاني ٢٨ بتاریخ ١٫٧٤٫٢٣٢

  .١٥٢٤: ، ص)١٩٧٤یونیو٥(ھ١٣٩٤جمادى الأولى١٤ بتاریخ ٣٢١٤رقم



 

 

 

 

 

 ١٠١١

بنفسھ عملا تحكمیا ماسا بالحریات الشخصیة أو الحقوق الوطنیة لمواطن أو أكثر، 

  . )١("یعاقب بالتجرید من حقوقھ الوطنیة 

بنصوص مماثلة للنص الاماراتي فیما  )٢(وقد جاءت بعض التشریعات العربیة

ن الموظف وغیر الموظف بالنسبة لمرتكب ھذه الجریمة، بینما یتعلق بعدم التفرقة بی

                                                             

  :      التجرید من الحقوق الوطنیة یشمل" من القانون الجنائي المغربي على أن ٢٦ الفصل نص) ١(
 عزل المحكوم علیھ وطرده من جمیع الوظائف العمومیة، وكل الخدمات والأعمال العمومیة ؛ -١ 
حرمان المحكوم علیھ من أن یكون ناخبا أو منتخبا، وحرمانھ بصفة عامة من سائر الحقوق  -٢ 

 نیة والسیاسیة ومن حق التحلي بأي وسام؛الوط
عدم الأھلیة للقیام بمھمة عضو محلف أو خبیر، وعدم الأھلیة لأداء الشھادة في أي رسم من  -٣ 

 الرسوم أو الشھادة أمام القضاء، إلا على سبیل الإخبار فقط ؛
  . عدم أھلیة المحكوم علیھ لأن یكون وصیا أو مشرفا على غیر أولاده -٤ 
حرمان من حمل السلاح، ومن الخدمة في الجیش، والقیام بالتعلیم أو إدارة مدرسة أو العمل ال -٥ 

  . في مؤسسة للتعلیم كأستاذ أو مدرس أو مراقب
والتجرید من الحقوق الوطنیة عندما یكون عقوبة أصلیة، یحكم بھ لزجر الجنایات السیاسیة، 

  ". ضیات خاصة على خلاف ذلك ولمدة تتراوح بین سنتین وعشر سنوات ما لم تنص مقت
عندما یحكم بالتجرید الوطني كعقوبة أصلیة، فإنھ " من ذات القانون على أنھ ٢٧ونص الفصل

 ".یجوز أن تضاف إلیھ عقوبة الحبس لمدة یحددھا الحكم، بحیث لا تزید عن خمس سنوات
خص أو حبسھ كل من قبض على ش" من قانون العقوبات المصري على أن ) ١٨٠(نصت المادة  )٢(

أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصین بذلك، وفي غیر الأحوال التي تصرح بھا القوانین 
واللوائح بالقبض على ذوي الشبھة یعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرین جنیھا، ویسري 

رد ھذا النص على القبض بمعرفة أحد رجال السلطة العامة، كما یسري عند القبض بمعرفة أي ف
من ) ٢٨٤(، ونصت المادة )١٩٣٧لسنة٥٨قانون العقوبات المصري رقم"( من آحاد الناس 

كل من قبض على شخص أو حبسھ أو حجزه في غیر الأحوال "قانون الجزاء الكویتي على أن 
التي یقرھا القانون، أو بغیر مراعاة الإجراءات التي یقررھا یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث 

قانون الجزاء الكویتي " (رامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین سنوات، وبغ
  ).١٩٦٠لسنة١٦رقم



 

 

 

 

 

 ١٠١٢

یعاقب مدة لا تزید "على أن)٣٢٢(الذي نص في المادة١فرّق قانون العقوبات العراقي

على سبع سنوات أو الحبس، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة قبض على شخص أو 

عقوبة السجن مدة وتكون ال.حبسھ أو حجزه، في غیر الأحوال التي ینص علیھا القانون

لا تزید على عشر سنین أو الحبس، إذا وقعت الجریمة من شخص لبس بدون حق 

اللباس الرسمي لرجال الشرطة، أو اتصف بصفة كاذبة، أو أبرز مزورا مدعیا صدوره 

یعاقب "من ذات القانون على أن)٤٢١(ونصت المادة".من سلطة تملك حق إصداره

و حرمھ من حریتھ بأیة وسیلة كانت بدون بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أ

   ".أمر من سلطة مختصة، في غیر الأحوال التي تصرح بھا القوانین والأنظمة بذلك

وأما عن التشریعات المقارنة فنجد أن المشرع الإنجلیزي لم یفرق في تجریم 

لا أنھ واقعة حجز الحریة بین الموظف العام والفرد العادي، إذ أفرد لھما ذات العقوبة، إ

أما . ٣، وكذلك جرمھا المشرع الأمریكي٢تشدد إذا تجاوزت مدة الاحتجاز ثلاثة أیام

المشرع الفرنسي فقد فرّق بین حالة اقتراف الجریمة بمعرفة موظف عام، وحالة 

اقترافھا من قبل فرد عادي، إضافة إلى ذلك فقد قرر المشرع الفرنسي عقوبة تكمیلیة 

ترف جریمة حجز الحریة، تتمثل في الحرمان من مباشرة حیال الموظف العام الذي یق

                                                             

 ١٧٧٨ منشور بالوقائع العراقیة عدد رقم ١٩٦٩ لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم ) ١(
 .١٥/٩/١٩٦٩الصادرة بتاریخ 

تھم، منشأة المعارف، الاسكندریة، الطبعة خلف االله أبو الفضل، القبض على الم: مشار إلیھ في) ٢(
 . ٤٠٥: ، ص٢٠٠٨الأولى، 

عبد الحكم فودة، بطلان القبض على المتھم، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، : مشار إلیھ في) ٣(
 .٥٦٩: ، ص٢٠٠٥بدون طبعة، 



 

 

 

 

 

 ١٠١٣

حقوقھ المدنیة، الأمر الذي سیجعل الموظف العام یفكر دوما في مدى العواقب الوخیمة 

  .)١(التي تنتج عن اعتدائھ على الحریة

  :ومن خلال ما سبق نخرج بالملاحظات التالیة 

ده وإنما ذكر إلى جانبھ أن المشرع العماني لم یقصر قیام الجریمة على الخطف وح -١

وھي عبارة یشمل معناھا كل فعل " أو بأي وسیلة أخرى " عبارة عامة وھي 

یظھر أنھ حجز للحریة، كما أنھ لم یحدد صفة معینة في الفاعل، وإن كان المعنى 

) ١٦٥(ینصرف إلى الفرد العادي دون الموظف بدلیل ما نص علیھ في المادة 

من قانون العقوبات الاماراتي لم تفرّق بین ) ٣٤٤(أن المادة -. المشار إلیھا

الموظف العام والفرد العادي في العقوبة المقررة حسبما یظھر من عموم النص، 

مع أن جسامة ارتكاب الموظف العام لجریمة الاعتداء على الحریة الشخصیة 

  . تختلف عن ارتكابھا من فرد عادي مما یستدعي التفرقة في العقوبة تبعا لذلك

 من القانون الجنائي المغربي لا یسري إلا على الأشخاص ٤٣٦ن الفصل أ -٢

العادیین، ولا یسري على الموظفین لوجود نص خاص یتعلق بھم، وھو الفصل 

أن المشرع المغربي عنون الفرع الرابع ٢ من ذات القانون، ویؤید ھذا الرأي٢٢٥

تكبھ الأفراد في الاعتداء على الحریة الشخصیة الذي یر" من الباب السابع

المشار إلیھ والذي )٢٢٥(وكذلك ما جاء في الفقرة الثانیة من الفصل". العادیون

وإذا كان العمل التحكمي أو المساس بالحریة الفردیة قد ارتكبت أو أمر "ینص على

                                                             

  . ٤٠٤: خلف االله أبو الفضل، المرجع السابق، ص: مشار إلیھ في) ١(
ین، جرائم الاحتجاز والاختطاف والحبس والقبض المجرد على الأشخاص بدون وجھ محمد الھی) ٢(

 .١٦١: ، ص٢٠٠٤حق، مجلة القصر، العدد السابع ـ ینایر 



 

 

 

 

 

 ١٠١٤

بھ لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أھواء شخصیة طبقت العقوبة المقررة في 

ص یدل على أن الحكمین مختلفین، وإلا إذ أن ھذا الن" ٤٤٠ إلى ٤٣٦الفصول 

  . لما جاء النص بھذه الطریقة




ي               شریعات التـ اختلاف التـ ة الشخـصیة بـ  تختلف نوع جریمة الاعتداء على الحریـ

  :  جرمت ذلكم الفعل، وبیان ذلك على التفصیل التالي 

صل    ) ١(بعض  بالنسبة إلى القانون المغربي فیرى ال      ي الفـ ن  ٤٣٦أن ما ورد فـ  مـ

ة اسـتئناف        . القانون الجنائي المغربي جنایة ولیس جنحة      ذا الاتجـاه محكمـ وقد أخـذت بھـ

ـــاس ـــاریخ  ) ٢(فــ ـــصادر بتــ ـــا الــ ـــي قرارھــ ـــسطس ٢فــ ـــمن ٢٠٠١أغــ ـــاء ضــ ـــث جــ ، حیــ

ا              "حیثیاتھا صوص علیھـ ائي، منـ ة ذات طـابع جنـ ا أن الجریمـ ضح لھـ ة اتـ وحیث أن الغرفـ

 من القانون الجنائي، باعتبار أن العقوبة التي أقرھا لھا ٤٣٦لفصل وعلى عقوبتھا في ا

وحیــث أن . ســنوات١٠ و٥المــشرع المتمثلــة فــي العقوبــة الــسالبة للحریــة تتــراوح بــین  

ن      صنیف الجـرائم مـ المشرع المغربي عند وضعھ مدونة القانون الجنائي العام، لم یفتھ تـ

صل       انون     )١١١(حیث النوع، إذ جاء في الفـ ن القـ ضیاتھ     مـ ضمنت مقتـ ذي تـ ائي، والـ الجنـ

ي               دًا فـ ات، معتمـ ة أو ضـبطیة ومخالفـ ات وجـنح تأدیبیـ ى جنایـ ة إلـ تصنیف الأفعال الجرمیـ

ون الجـرائم التــي           بس فیــھ كـ رر بــشكل صـحیح ولا لـ ا، وقـ دة العقوبــة ونوعھـ ى مـ ك علـ ذلـ

                                                             

  .١٦٦: محمد الھیین، المرجع السابق، ص) ١(
  .١٦٤: المرجع السابق، ص: مشار إلیھ في) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠١٥

ة المنفــردة لھــا خمــس سـنوات جنایــات طبقــا لمقتــضیات      تتجـاوز العقوبــة الــسالبة للحریـ

  .  من القانون الجنائي١٦ل الفص

 في إحدى قراراتھا إلى أن العقوبة )١(بینما ذھبت محكمة النقض المغربیة

 من القانون الجنائي تعتبر جنحة بنص الفصل ٤٣المنصوص علیھا في الفصل 

المذكور، وبالتالي یعتبر الفعل المنسوب إلى الطاعن جنحة لا جنایة ؛ نظرا للتعبیر الذي 

  . المشار إلیھ في فقرتھ الأولىأدخل على الفصل

 في حكم لھا دلیل ھذا الاتجاه، حیث جاء ) ٢ (وقد فصّلت إحدى المحاكم المغربیة

وحیث إن الأصل الثابت قانونا، أن التمییز بین الجرائم بحسب : "في حیثیات حكمھا

 لھا اعتبارھا جنایة أو جنحة أو مخالفة، تتحدد بالنظر إلى العقوبة التي أفردھا المشرع

من نفس  )١٧( وما یلیھ القانون الجنائي، فإن المشرع في الفصل)١٥(استنادا للفصل

 سنوات ٥القانون حینما جعل الحبس كعقوبة جنحیة أصلیة أقل مدتھا شھر وأقصاھا 

وحیث إن محصلة ذلك .استثنى من ذلك الحالات التي یحدد فیھا القانون مدد أخرى

انب عبارة السجن أو الحبس، وكذا ھدف المشرع ضرورة استحضار مدة العقوبة إلى ج

  ". الذي تملیھ طبیعة السیاسة الجنائیة المتبعة والمتجھة نحو التجنیح أو التشدید

من قانون العقوبات على عقوبة ) ٣٤١(وفي القانون الفرنسي، نصت المادة 

  .الاشغال الشاقة المؤقتة لجریمة الاعتداء على الحریة الشخصیة 

                                                             

بتدائیة بفاس بتاریخ  صدر من المحكمة الا٢٧٤٥٢/٩١ ملف جنحي ٥٥٠٨قرار رقم ) ١(
  . ٢١٦: ، ص٤٧: ، وتم نشره في مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد٢٥/٦/١٩٩٢

محمد الھیین، : مشار إلیھ في٢٩/٥/٢٠٠١صدربتاریخ ٦٩٧٨/٠١حكم غیر منشور في ملف رقم ) ٢(
  .١٦٢:المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ١٠١٦

ریمة الاعتداء على الحریة الشخصیة وفقا للقانون المغربي جنایة ویلاحظ أن ج

في فقرتھ الأخیرة من استثناء حالات العود أو ) ١٧(ولیست جنحة، وما ذكره الفصل

غیرھا التي یحدد فیھا القانون مددا أخرى باقیة على أصلھا، فالقانون لم یحدد مددا 

بة وحدد نطاقھا من خمس سنوات أخرى في العقوبة المذكورة، وإنما نص على العقو

إلى عشر سنوات، الأمر الذي جعل فیھ الحد الأدنى ھو أقصى عقوبة الجنحة، ولم یكن 

الحد الأدنى داخلا في حدود الجنحة لیقال بأن القانون أراد أن یحدد مددا أخرى لذات 

  . الجنحة

ي، إذ  وتعتبر جریمة الاعتداء على الحریة الشخصیة جنحة في القانون العمان

أقصاھا ثلاث سنوات، وقد نصت ) ١٦٥،٢٥٦(أن العقوبة المقررة لھا في المادتین 

من قانون الجزاء العماني على وصف عقوبة الجنحة بالتأدیبیة، ونصت ) ٢٩(المادة 

. على تحدید العقوبة التأدیبیة بالسجن من عشرة أیام إلى ثلاث سنوات) ٣٩(المادة 

" من فانون العقوبات على أن ) ٢٨٠( نصت المادة وكذلك في القانون المصري، حیث

كل من قبض على شخص أو حبسھ أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصین بذلك 

وفي غیر الأحوال التي تصرح بھا القوانین واللوائح بالقبض على ذوي الشبھة یعاقب 

  " .بالحبس أو بغرامة مائتي جنیھ 

صیة وجسامة الاعتداء علیھا، فإن ونظرا للحمایة الدستوریة للحریة الشخ

  .الجریمة تستحق التشدید في العقوبة بحیث تكون عقوبتھا جنائیة ولیست جنحیة 

وفي القانون الاماراتي تعتبر جریمة الاعتداء على الحریة الشخصیة جنایة، إذ 

من ) ٢٨(حددت العقوبة بالسجن المؤقت، وقد جاء في المادة ) ٣٤٤(أن نص المادة 

الجنایة ھي الجریمة المعاقب علیھا بإحدى : " عقوبات الاتحادي ما نصھ قانون ال

  :العقوبات الآتیة



 

 

 

 

 

 ١٠١٧

 . أیة عقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص فیما عدا حدي الشرب والقذف -١

 .الإعدام -٢

 . السجن المؤبد -٣

  .  السجن المؤقت -٤




نظر إلى كیفیة تنفیذ الركن المادي إلى تقسیمات متعددة، تنقسم الجرائم بال
  . وسنقتصر في ھذا البحث على التقسیم إلى جرائم وقتیة وجرائم مستمرة

ویقوم ھذا التقسیم على أساس الزمن الذي یستغرقھ تحقق الفعل أو النشاط 
قت فالجریمة الوقتیة تتكون من فعل یبدأ وینتھي في و. الاجرامي المكون للجریمة

محدود، أما الجریمة المستمرة فتتكون من فعل یقبل الاستمرار فترة من الزمن یتوقف 
  . )١(مداھا على إرادة الجاني

وقد اختلف الفقھ بشأن جریمة الاعتداء على الحریة الشخصیة، ھل ھي وقتیة أم 
، أو فوریة كما یعبر عنھا الفقھ  )٢ (مستمرة، حیث اعتبرھا البعض جریمة وقتیة

بأنھا التي یتم تنفیذھا في وقت محدد، غیر قابل للامتداد )٤(، وعرفھا)٣(ربيالمغ

                                                             

السلطان قابوس لعلوم الشرطة، عادل قرني، شرح قانون الجزاء العماني ،القسم العام، أكادیمیة ) ١(
   .٨٤: ، ص٢٠١١نزوى، الطبعة الثانیة، 

رمسیس بھنام، قانون العقوبات، القسم الخاص، منشأة المعارف، الإسكندریة، بدون طبعة، ) ٢(
 . ٩٨٣: ، ص١٩٧٤

 أحمد الخملیشي، شرح القانون الجنائي، القسم العام، دار نشر المعرفة، الرباط، الطبعة الثانیة،) ٣(
 . ١٢٦:  ، ص١٩٨٩

  . المرجع السابق بذات الصفحة ) 4



 

 

 

 

 

 ١٠١٨

وتقع الجریمة الوقتیة وینتھي تحقیق عناصرھا في لحظة زمنیة .والتحدد بإرادة الجاني
، )١(قصیرة، دون أن یكون ذلك التنفیذ قابلا للامتداد في الزمن إلى ما بعد ھذه اللحظة

  . تمرة بالقدر الذي یستغرقھ زمن القبض جریمة مس)٢(واعتبرھا البعض

 بین جریمة القبض بدون وجھ حق وجریمة الحجز أو الحرمان )٣(وفرق البعض

من الحریة، حیث اعتبر جریمة القبض بدون وجھ حق جریمة وقتیة تبدأ وتنتھي في 

لحظة اتخاذه، بینما الحجز أو الحرمان من الحریة جریمة مستمرة لأنھ في جوھره 

  .ر في الزمان لفترة معینة طالت ھذه الفترة أم قصرت قبض مستم

والملاحظ أن الاستمرار إنما یلحق السلوك الجرمي ولیس الاثار المترتبة علیھ، 

ولما أن جریمة الاعتداء على الحریة الشخصیة لا تتحقق وتنتھي في لحظة واحدة، 

 ھذا الامتداد، إذ أن وإنما یظل ھذا الاعتداء قائما ممتدا في الزمن ما شاء لھ الفاعل

حریة المعتدى علیھ تظل مصادرة إلى حین إخلاء سبیلھ، مما یعني أن ھذه الجریمة 

                                                             

  .١٧٧: أحمد الخملیشي، شرح القانون الجنائي، القسم العام، المرجع السابق، ص) ١(
: ، ص١٩٩٨  كامل السعید، شرح الأحكام الامة في قانون العقوباتالاردني، بدون بیانات طبع، 

٢٢٥  .  
 القسم العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، بدون   محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات،،

  . ٣٠٨: طبعة، ص
صلاح الدین جمال الدین، بطلان إجراءات القبض، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، بدون طبعة ن )  ٢(

  . ٩٢: ، ص٢٠٠٤
 . ٥٧٥:  عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص

 الخاص ،دار النھضة العربیة، القاھرة، بدون فوزبةعبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم) ٣(
  . ٥٠٧: ، ص ١٩٨طبعة، 

محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الجامعة الجدیدة، الطبعة الخامسة، 
  .٦٠٣: ، ص٢٠٠٥



 

 

 

 

 

 ١٠١٩

 بأن العبرة في الاستمرار )١(وقد قضت المحكمة العلیا العمانیة. مستمرة ولیست وقتیة

  .ھو تدخل الجاني في الفعل المعاقب علیھ تدخلا متتابعا متجددا 

لبسیطة والمستمرة أھمیة قصوى، إذ تترتب علیھ نتائج وللتفریق بین الجرائم ا

  :متعددة، نذكر منھا 

أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى الوقتیة ھي المحكمة التي وقعت الجریمة 

في نطاق اختصاصھا، أما في الجرائم المستمرة فجمیع الأماكن التي تقوم فیھا حالة 

  .)٢ (الاستمرار یعتبر مكانا للجریمة

دة التقادم في الجریمة الوقتیة منذ الیوم التالي لوقوعھا، أما الجریمة سریان م

المستمرة فمنذ الیوم التالي لانتھاء حالة الاستمرار حیث یظل ارتكاب الجریمة متجددا 

  إلى حین وقف حالة الاستمرار، سواء بضبط الجاني أو باستنفاد نشاطھ أو وقفھ 

   .)٣ (بإرادتھ

  

  

  

                                                             

، مجموعة المبادئ والقواعد ٩/٢/٢٠٠٩ جلسة ٢٧٥/٢٠٠٩ في الطعن رقم ٣٩قرار رقم ) ١(
:  ، ص ٢٠١٠-٢٠٠١رتھا  الدائرة الجزائیة بالمحكمة العلیا في الفترة منالقانونیة التي قر

٢٣٩.  
وفي الجرائم المستمرة " ... من قانون الاجراءات الجزائیة العماني على أنھ ) ١٤٢(تنص المادة ) ٢(

 " .یعتبر مكانا للجریمة كل محل تقوم فیھ حالة الاستمرار 
یعد الجرم مقترفا حالما تتم أفعال تنفیذه، "  العماني على أن من قانون الجزاء) ١/٢(تنص المادة ) ٣(

  " دون نظر إلى وقت حصول النتیجة 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٠





 إذا كانت الجریمة موقوفة، وھو ما یعبر عنھ بالشروع الناقص، ویعني 

 .) ١ (إتیان الجاني ببعض الأفعال اللازمة لحصول الجریمة لكن لم یتمكن من إتمامھا

بالمجني علیھ لتقیید حركتھ غیر أن الأخیر قاومھ حتى أفلت ومثال ذلك إمساك الجاني 

  .)٣(، فھذا شروع ناقص في جریمة الاعتداء على الحریة الشخصیة )٢ (من قبضتھ

 وھي إذا كانت الجریمة خائبة، ویعبر عنھ بالشروع التام، وھو استنفاد 

جز حریة غیره باستنفاد مثال ذلك قیام الشارع في ح.)٤(الجاني نشاطھ لإتمام الجریمة

نشاطھ اللازم، بأن أوثق رجلي المجني علیھ بسلك، غیر أن المجني علیھ توصل إلى 

  .)٥ (كسر ھذا السلك وتحطیمھ وحل وثاق رجلیھ

 بأن الصورة الثانیة غیر متصورة، إذ لا تعتبر الجریمة )٦(ویرى جانب من الفقھ

النفاذ طیلة الوقت الذي استغرقھ في حالة شروع خائب، وإنما تعتبر قد وقعت كاملة 

  . حجز الحریة
                                                             

  .٢٣٨: كامل السعید، المرجع السابق، ص) ١(
یاسر الأمیر فاروق، القبض في ضوء الفقھ والقضاء، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، ) ٢(

 .١٠٨٧: ، ص٢٠١٢بدون رقم طبعة، 
 عبید، المشكلات العملیة الھامة في الاجراءات الجنائیة، الجزء الأول، دار الفكر العربي، رؤوف) ٣(

 .٥٢: ، ص١٩٨٠الطبعة الثالثة، 
 . ٢٣٨: كامل السعید، المرجع السابق، ص) ٤(
 .١٠٨٧: یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص) ٥(
ابیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، رمسیس بھنام، الجرائم المنصوص علیھا في المدونة العق) ٦(

 .٨٠٧: ، ص١٩٩٨بدون طبعة، 
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وإذا كان الشروع في جریمة الاعتداء على الحریة الشخصیة كما أسلفنا 

متصورا على الصورة الموقوفة، إلا أن المعاقبة علیھ تختلف باختلاف القانون الذي 

 خاص یجرم الفعل، إذ أن القوانین الجنائیة لا تعاقب على الشروع في الجنح إلا بنص

، وعلى ھذا فإن القانونین العماني والمصري لا )١(یعاقب على الشروع في تلك الجریمة

تعاقبا على الشروع في جریمة الاعتداء على الحریة الشخصیة لاعتبارھا الجریمة 

  . جنحة ولیست جنایة

أما القانون الاماراتي والفرنسي والمغربي على الرأي بأن الجریمة جنایة، فإن 

عاقب علیھ، إذ القاعدة أن الشروع في الجنایات معاقب علیھ بغیر نص الشروع م

  . )٢(خاص

                                                             

لا یعاقب على محاولة " من القانون الجنائي المغربي والتي تنص على أنھ ) ١١٥(تنص المادة ) ١(
من قانون الجزاء العماني ) ٨٧(وتنص المادة "  الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون

  "   محاولة الجنحة إلا في الأحوال المنصوص علیھا صراحة لا یعاقب على"والتي تنص على أنھ 
یحدد القانون الجنح التي یعاقب على " من قانون العقوبات الاتحادي على أن ٣٦ونصت المادة 

  " .الشروع فیھا وكذلك عقوبة ھذا الشروع 
 بدون كل محاولة ارتكاب جنایة" من القانون الجنائي المغربي على أن ) ١١٤(نصت المادة ) ٢(

الشروع في تنفیذھا، أو بأعمال لا لبس فیھا، تھدف مباشرة إلى ارتكابھا إذا لم یوقف تنفیذھا أو 
لم یحصل الأثر المتوخى منھا لظروف خارجیة عن إرادة مرتكبھا، یعتبر كالجنایة التامة، ویعاقب 

 محاولة كل" من قانون الجزاء العماني على أن ) ٨٦(ونصت المادة " .علیھا بھذه الصفة 
لارتكاب جنایة تعتبر كالجنایة نفسھا إذا لم یحل دون إتمامھا سوى ظروف خارجة عن إرادة 

یعاقب على الشروع في "  من قانون العقوبات الاتحادي على أن ٣٥ونصت المادة " الفاعل 
  : ارتكاب الجنایة بالعقوبات التالیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 

  . كانت العقوبة المقررة للجریمة الإعدامالسجن المؤبد إذا :١
  .السجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للجریمة السجن المؤبد :٢
ذا كانت العقوبة السجن مدة لا تزید على نصف الحد الأقصى المقرر للجریمة أو الحبس إ:٣

   " .السجن المؤقت



 

 

 

 

 

 ١٠٢٢




الأول الــركن : تتكــون جریمــة الاعتــداء علــى الحریــة الشخــصیة مــن ركنــین ھمــا   

شروع أو الحجـز أو ال          ر المـ بض غیـ ل الخطـف أو القـ ي فعـ ل فـ ن   المادي، المتمثـ ان مـ حرمـ

 : الحریة، والثاني الركن المعنوي ونبحثھما من خلال الفرعین التالیین 


  

ھ شـخص الفاعــل           وم بـ ذي یقـ ون للجریمــة الـ سلوك المكـ ادي بالـ ركن المـ وفر الـ  یتـ

ل             ین الفعـ سببیة بـ ة الـ سلوك، والعلاقـ ى الـ ة علـ منصبا على محل محـدد، والنتیجـة المترتبـ

  : ذلك على النحو التاليوالنتیجة، و


 القاعدة المجمع علیھا أن لا جریمة بدون سلوك مادي، فما لم یقم الفاعل 

  .)١ (بسلوك یتمثل في صورة عمل خارجي لا یتدخل المشرع بالعقاب

الإرادیة التي ینتج عنھا -أو مجموعة من الحركات -ویعرف السلوك بأنھ حركة

 .)٢(لمجني علیھالمساس بجسم ا

                                                             

 . ٢٠٤: كامل السعید، المرجع السابق، ص) ١(
ادر القھوجي، قانون العقوبات، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، علي عبد الق) ٢(

  . ٤١٩: ، ص٢٠٠٢بدون طبعة، 
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ا      صت علیھـ ویتخذ النشاط الاجرامي في ھذه الجریمة إحدى الصور الأربع التي نـ

ن          : غالبیة التشریعات وھي     ان مـ شروع أو الحجـز أو الحرمـ ر المـ بض غیـ الخطف أو القـ

الخطف       الحریة، بینما ھي في القانون العماني جمیع وسائل الحرمان من الحریة سواء بـ

  . أو بأي وسیلة أخرى

ھ             و ذي خطـف منـ ان الـ ھ عـن المكـ ي علیـ یتحقق الخطف بقیام الجاني بإبعاد المجنـ

ك          بض سـلوكا    . )١(وتعمده قطع صلتھ نھ قطعا جدیا ومھما كان غرضھ من ذلـ ر القـ ویعتبـ

ـــة            ــرة زمنیـ ــضاء فتـ ــى قـ ــر علـ ــف الأمـ ــاذه دون أن یتوقـ ــتم لحظـــة اتخـ ــدأ ویـ ــا، یبـ وقتیـ

ایجابیــا كمــا یكــون ســلبیا، ویكــون الــسلوك فــي جریمــة القــبض بــدون وجــھ حــق  .٢معینــة

ان     فالسلوك الإیجابي یتحقق عندما یأتي الجاني حركة عضویة إرادیة یترتب علیھا حرمـ

راج عـن            ن الإفـ شخص مـ ع الـ الشخص من التجول، بینما السلوك السلبي یقع عندما یمتنـ

  .)٣ (المقبوض علیھ بینما یجب ذلك قانونا

ادة   فالقبض ھو تعطیل حریة الإنسان تماما في الذھا  ن قیـ ب والإیاب، فلا یتمكن مـ

أما الحجز أو الحرمان . )٤(نفسھ إلى حیث یشاء، إذ یصبح أمر القیادة بید القابض علیھ    

                                                             

جودة حسین جھاد، قانون العقوبات الاتحادي، القسم الخاص، أكادیمیة شرطة دبي، الطبعة الثانیة،  )١(
   .٤٠٩، الجزء الأول، ٢٠٠٨

 . ٨٨: ات القبض، المرجع السابق، صصلاح الدین جمال الدین، بطلان إجراء) ٢(
  . ٨٠٨: رمسیس بھنام،  الجرائم المنصوص علیھا في المدونة العقابیة، المرجع السابق، ص) ٣(

: طارق سرور، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة، بدون سنة طبع، ص
٢٠٣ .  

مكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، بدون  عبداالله حسین العمري، جریمة اختطاف الأشخاص، ال
  . ٦٧: ، ص٢٠٠٩طبعة، 

: ، ص١٩٨٣أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، دار النھضة العربیة، بدون طبعة، ) ٤(
٦٩٥ .  
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من الحریة بأیة وسیلة فیتمیز بأن حرمان المجني علیھ من حریة التجول یمتد لفترة من  

ا عـن      . )١(الزمن م رغمـ د تـ ھ قـ ھ،  ویفترض أن یكون تقیید الفرد وحرمانھ من حریتـ  إرادتـ

  .)٢(سواء بانصیاعھ للأمر الصادر من الجاني أو بإكراھھ على ذلك أو بالتحایل

ق      )٣(وقد قضت المحكمة العلیا العمانیة   ون بطریـ د یكـ ة قـ ن الحریـ  بأن الحرمان مـ

ل       ھ بالتنقـ . الخطف أو بأي وسیلة أخرى كاحتجاز الشخص في مكان ما أو عدم السماح لـ

صریة    ان        )٤(كما قضت محكمة النقض المـ ق بمجـرد حرمـ ة تتحقـ ا أن الجریمـ م لھـ ي حكـ  فـ

ستوي            بض، فیـ ھ القـ م فیـ ذي تـ ان الـ رة بالمكـ ي التجـول، ولا عبـ المجني علیھ من حریتھ فـ

إیداع المجني علیھ في سجن، أو اقتیاده إلى الشرطة، أو المنع من مغادرة المسكن، ولا         

دار أمر شفوي إلى عبرة بوسیلة القبض، إذ یستوي استعمال الإكراه، أو حتى مجرد إص    

 بــذات )٥(كمــا أخــذت المحكمــة الاتحادیــة العلیــا الإماراتیــة.المقبــوض علیــھ بعــدم الحركــة

ي         ساك المجنـ ق بإمـ الاتجاه، إذ جاء في حكم لھا بأن جریمة القبض بدون وجھ حـق تتحقـ

ة     رة زمنیـ د بفتـ ا  . علیھ من جسمھ وتقیید حریتھ وحرمانھ من حریة التجول دون التقیـ كمـ

ي    )٦( تمییز دبي  قضت محكمة   بأن القانون عرف الخطف بأنھ التسبب بدون وجـھ حـق فـ

                                                             

   .٤١١: جودة حسین جھاد، المرجع السابق، ص ) ١(
  . ٢٧٤: طارق سرور، المرجع السابق، ص) ٢(
، مجموعة الأحكام الصادرة عن ٩/٣/٢٠٠٤ جلسة ١٦/٢٠٠٤عن رقم  في الط٥١قرار رقم ) ٣(

   .٩٥:، ص ٢٠٠٤الدائرة الجزائیة بالمحكمة العلیا لسنة 
یاسر الأمیر : ق، مشار إلیھ في٦٧ لسنة ٢٠٦٤٠، الطعن رقم ٢٥/٣/٢٠٠٧نقض مصري ) ٤(

 .١٠٩٤: فاروق، المرجع السابق، ص
، مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة ١٣/٥/٢٠٠٨ جلسة ٢٠٠٨ لسنة ٣٣٤الطعن رقم ) ٥(

 . ٨٤: الاتحادیة العلیا الإماراتیة في الدوائر الجزائیة، ص
جودة حسین جھاد، : مشار إلیھ في . ١٩٨٩ لسنة ٧ الطعن رقم ٢٣/٤/١٩٨٩تمییز دبي جلسة ) ٦(

   .٤١٠: المرجع السابق، ص
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ؤدي مباشـرة               ا یـ د مـ ك الیـ ساك تلـ رأة وإمـ انتقال المخطوف أو نقلھ ولیس في مس ید المـ

  . إلى وقوع جریمة الخطف التي یتكون ركنھا المادي من فعل النقل أو الانتقال

 للقانون، وعلى ذلك إذا ویشترط في السلوك حتى یكون مجرّما أن یقع مخالفا

؛لأن ما )١(كان القانون یبیحھ أو یأمر بھ، فلا وجود لھذا الفعل المادي الغیر قانوني

یأذن بھ القانون أو یوجبھ لا یمكن أن یكون جریمة، إذ یمتنع عقلاً أن ترد الإباحة 

  . )٢(والتأثیم على محل واحد في وقت واحد

وع جریمة الاعتداء على الحریة ویمكن القول بأن ھناك صورا متعددة لوق

  : الشخصیة منھا

إذا تم القبض في غیر الأحوال التي ینص علیھا القانون، مثل القبض الذي یباشره  -

 .عضو الضبط القضائي في غیر أحوال التلبس، ودون إذن من سلطة التحقیق

الإمتناع عن الإفراج عن المقبوض علیھ حیث یتعین الإفراج عنھ قانونا، فلو أن  -

عضو الضبط القضائي قبض على المتھم بطریقة صحیحة، وعرض المقبوض 

علیھ على النیابة العامة في المدة المحددة قانونا، فأمرت بإخلاء سبیلھ، إلا أن 

عضو الضبط القضائي استمر في احتجاز المتھم، فإن ذلك یعتبر قبضا غیر 

 . مشروع

ر من المدة المحددة قانونا إذا بقي المقبوض علیھ لدى عضو الضبط القضائي لأكث -

 .دون عرضھ على سلطة التحقیق
                                                             

ة النھضة المصریة، القاھرة، بدون سنة قدري عبد الفتاح الشھاوي، جرائم السلطة الشرطیة، مكتب) ١(
 .٥٣: طبع، ص

؛ د صلاح الدین جمال الدین، المرجع ٦٩٦: د أحمد فتحي سرور، الوسیط، المرجع السابق، ص) ١(
 . ٥٠٨: ؛ د فوزیة عبد الستار، قانون العقوبات، المرجع السابق، ص٩١: السابق، ص
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 إذا بقــي المقبــوض علیــھ لــدى ســلطة التحقیــق المحــال إلیھــا، لمــدة أكثــر مــن المــدة  -

  .المحددة قانونا، دون استجوابھ والبت في شأن حریتھ

سؤال            - ھ للـ د قدومـ شرطة عنـ ز الـ ادرة مركـ ن مغـ رد مـ ضائي الفـ  منع مأمور الضبط القـ

  . مقبوض علیھ عن صدیق لھ

 منــع موظــف أمــن بنایــة الــسكن الجــامعي أحــد الطــلاب مــن مغــادرة الــسكن صــباحا     -

  .للذھاب إلى الجامعة 

إغــلاق صــاحب الــسكن الجــامعي البــاب الرئیــسي للبنایــة لمنــع الطــلاب مــن الــذھاب    -

  .للجامعة لعدم دفعھم للایجار 

  .ب احتجاز صاحب الفندق أو المطعم للعمیل لعدم دفعھ الحسا -

  .احتجاز المدرس تلمیذه في المدرسة عقابا لھ لعدم كتابة الواجب  -


ا         ي ایجابیـ اب سـلوك إجرامـ ویقصد بھا بصفة عامة، إھدار مصلحة قانونیة بارتكـ

ساس             ن شـأنھ المـ ا مـ ا بمـ سابقة علیھـ ة الـ أو سلبیا ینطوي على تغیر في الأوضاع المادیـ

ك المــصلحة  ذي یحمیــھ      .  )١ (بتلـ ى الحــق الـ ا اعتــداء علـ ا القــول بأنھـ ى آخــر یمكننـ وبمعنـ

ھ،    .قانون العقوبات  ى حریتـ دى علـ ونعني بھا في مجال بحثنا إھدار الحق الشخصي للمعتـ

شخص              دى حـق الـ م مـ شخص الجـاني، وھـو یعلـ فتھدر بناء على سلوك إجرامي قام بھ الـ

  .المجني علیھ وأثر فعلھ على ھذا الحق

                                                             

، ١٩٩٥الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة، حسنین عبید، الوجیز في قانون العقوبات، القسم ) ١(
  .٣٠: ص
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وعلى ھذا تعتبر ) ١(لتامة بمجرد إتمام الفعل المھدر للحریةوتقع الجریمة ا

، ویتوافر )٢ (النتیجة عنصرا لازما لقیام الركن المادي للجریمة لا تقوم الجریمة بدونھا

ذلك باستمرار الحرمان فترة من الوقت طالت أو قصرت بالقدر الذي تتحقق فیھ مدة 

عل لھا أثر على مقدار العقاب، فھو ونتیجة الف. )٣ (حرمان المتھم من حریة التنقل

یتناسب معھا تشدیدا وتخفیفا، أما إذا لم تتحقق النتیجة لسبب خارج عن إرادة الجاني، 

  .٤فھنا نكون بصدد شروع في الجریمة


لا یكفي أن یحصل من الفاعل سلوك إجرامي بصورة فعل أو امتناع عن فعل، 

وأن تقع نتیجة ضارة، بل لا بد لقیام الركن المادي في أیة جریمة من الجرائم أن تتسبب 

ھذه النتیجة في الفعل أو الامتناع المؤثم، وھذا ما اصطلح الفقھاء على تسمیتھ بعلاقة 

  .جرامي والنتیجة الضارةأو رابطة سببیة بین السلوك الإ

ذلك أن من المبادئ المقررة في التشریعات الجزائیة الحدیثة، أن الإنسان لا 

یسأل عن نتیجة إجرامیة، إلا إذا كانت نتیجة سلوكھ أو نشاطھ، وما لم تقم ھذه الرابطة 

المادیة بین سلوك الإنسان وحصول النتیجة الإجرامیة، فلا یمكن بحال من الأحوال أن 

                                                             

أحمد عبد الحمید الدسوقي، الحمایة الموضوعیة والإجرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل ) ١(
  .٢١١: ، ص٢٠٠٩المحاكمة، منشأة المعارف، الإسكندریة، بدون طبعة، 

الحقوق، السنة الحادیة والعشرون، غنام محمد غنام، جریمة الخطف في القانون الكویتي، مجلة ) ٢(
 . ٦١: ، ص١٩٩٧العدد الأول، مارس 

سامي النصراوي، النظریة العامة للقانون الجنائي المغربي الجزء الثاني، مكتبة المعارف، الرباط، ) ٣(
  .١٢٧: ، ص١٩٨٦الطبعة الثانیة، 

  . ٢١٢: أحمد عبد الحمید الدسوقي، المرجع السابق، ص) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٨

، بمعنى أنھ لا بد أن یكون الجاني قد تسبب في إحداث النتیجة )١ (تند إلیھ النتیجةتس

   ).2(لسلوكھ الإجرامي، أي وجود علاقة بین سلوكھ والنتیجة المترتبة علیھ




 یتمثــل الــركن المعنــوي لجریمــة الاعتــداء علــى الحریــة الشخــصیة فــي الأصــول    

 الجریمــة، فــلا محــل لمــساءلة شــخص عــن جریمــة مــا لــم تقــم صــلة أو  الإرادیــة لمادیــات

  )3(علاقة بین مادیاتھا وإرادتھ

ویتكــون الــركن المعنــوي مــن عــدة عناصــر تــرتبط بالواقعــة المادیــة الإجرامیــة،     

ب      . )4(ویؤخذ الركن المعنوي من العنصر النفسي للجـاني        سي یعطـي الجانـ المظھر النفـ فـ

ي إرادة    المادي من السلوك مدلولا معی   صرف فـ نا بالنسبة لشخص مرتكبھ، حیث یجـد التـ

ولا یكفي لتقریر المسؤولیة الجنائیة عن جریمة .)٥(الإنسان السبب الذي من أجلھ تحقق

ادي،         ر مـ ي ذو مظھـ الاعتداء على الحریة الشخصیة أن یصدر عن الجـاني سـلوك إجرامـ

  )6(ئیةبل لا بد أیضا من توافر ركن معنوي یمثل روح المسؤولیة الجنا

                                                             

 . ٢١٣: د، المرجع السابق، صكامل السعی) ١(
  . ٣٤: حسنین عبید، المرجع السابق، ص) ٢(
  .٢٧٧: كامل السعید، المرجع السابق، ص) ٣(
  .٢١٢: أحمد عبد الحمید الدسوقي، المرجع السابق، ص) ٤(
  .١١٥: سامي النصراوي، النظریة العامة للقانون الجنائي المغربي، المرجع السابق، ص) ٥(
رح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الجیل للطباعة، القاھرة، بدون طبعة، رؤوف عبید، ش) ٦(

  . ٢١٩: ، ص١٩٨٥



 

 

 

 

 

 ١٠٢٩

ویتخذ الركن المعنوي في التشریعات الحدیثة إحدى صورتین، إما صورة الخطأ 

العمدي أي القصد الجنائي، وإما صورة الخطأ غیر العمدي أي الإھمال أو عدم 

، حیث تقف إرادة الجاني عند حد الأفعال المادیة التي یرتكبھا، ولا تمتد إلى )١(الاحتیاط

  . )٢(النتائج المعاقب علیھا

، أي أنھا لا )٣(وتعتبر جریمة الاعتداء على الحریة الشخصیة جریمة عمدیھ

تتحقق بوقوع فعل الاعتداء، وإنما یجب توافر القصد الجنائي، ویكفي ھنا توافر القصد 

الجنائي العام، أي أن یكون الجاني قد ارتكب الجریمة بإرادة واعیة، ولیس عن مجرد 

  .)4(تكب فعلا غیر مشروعالخطأ أو الإھمال مع علمھ أنھ یر

  : وعلى ذلك یتحقق القصد الجنائي بتوافر عنصرین ھما

 
ــة      ــى الحریـ ــداء علـ ــة الاعتـ ــون لجریمـ ــادي المكـ ــشاط المـ ــضمون النـ ــم بمـ أي العلـ

ن التجـول، أو             ھ مـ شخص أو حرمانـ ة الـ الشخصیة، والمتمثل في قیام الجـاني بحجـز حریـ

ا یتعین علیھ ذلك، فإذا أخطأ عضو الضبط الامتناع عن الإفراج عن المقبوض علیھ حینم

القــضائي بحــسن نیــة فــي شــخص المطلــوب القــبض علیــھ، أو قــام أحــد أعــضاء الــضبط    

                                                             

 .١٠٨٩: یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص) ١(
، ١٩٨٨یسر أنور علي، شرح قانون العقوبات، النظریة العامة، الكتاب الأول، بدون بیانات طبع، ) ٢(

 . ٣٠٣: ص
 قدري الشھاوي، ؛٢٩١: العقوبات القسم الخاص، المرجع السابق، صرمسیس بھنام، قانون ) ٢(

؛ صلاح الدین جمال الدین، بطلان إجراءات .٥٤: جرائم السلطة الشرطیة، المرجع السابق، ص
؛ محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، .٨٧: القبض، المرجع السابق، ص

 .٧١١: المرجع السابق، ص
  .٥١٠: الستار، قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، صفوزیة عبد ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٠

بحــسن نیــة بــالقبض فــي غیــر الجــرائم التــي یجــوز فیھــا القــبض علــى المــتھم فــي حالــة     

  . )1(التلبس، فلا یتحقق القصد الجنائي

ت أن       ائي إذا ثبـ صد الجنـ وافر القـ ى شـخص،      وعلى ذلك لا یتـ بض علـ د قـ تھم قـ  المـ

ن       وھو یعتقد أن الجریمة التي وقعت منھ ھي من الجرائم التي یجوز فیھا القبض على مـ

   .ضبط متلبسا بھا، إذ أنھ عندئذ یكون قد ارتكب الفعل، وھو یعتقد أنھ على حق

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الجھــل بقــانون الإجــراءات التــي تحــدد حــالات القــبض        

  .)٢(غیر قانون العقوبات مما یصلح سببا لنفي القصد الجنائيوشروطھ، ھو جھل ب

ذار           ویلاحظ أنھ بالرغم من استقرار الفقھ على ھذا القول، إلا أن فیھ دعوة للاعتـ

ــبض           ــة حـــالات القـ ــي معرفـ ــذر فـ ــضائي العـ ــضبط القـ ــراد الـ ــون لأفـ ــف یكـ ــل، فكیـ بالجھـ

أ             !وشروطھ؟ ل بـ و قیـ ستمرة، ولـ صفة مـ ل بـ م العمـ ل ذلكـ وم بمثـ ن یقـ ل عـذر   وھـم مـ ن الجھـ

  .لادعى بھ جمیع الجناة، وفلت جمیعھم من العقوبة

ي        ویجب لتوافر الركن المعنوي للجریمة أن یتحقق الوعي بأن القبض مثلا یتم فـ

غیــر الحــالات التــي تــصرح فیھــا القــوانین بــالقبض علــى ذوي الــشبھة، فــإن تخلــف ھــذا   

سلك     أن مـ صد    الوعي لأسباب معقولة كان من شأنھا اعتقاد الفاعـل بـ ى القـ شروع انتفـ ھ مـ

ة شـبیھة بالمخـدرات        . الجنائي ھ قطعـ مثال ذلك قیام ضابط بالقبض على شخص توجد لدیـ

وحجزه حتى یتم فحص القطعة في المختبر الجنائي، فتبین أن القطعة لیست مخدرا، فإن 

القــبض الــذي تــم بــالرغم مــن انــصراف الإرادة إلیــھ، وكــذلك النیــة، إلا أنھمــا لــم یكونــا       

                                                             

  .٢٧٧: طارق سرور، المرجع السابق، ص) ١(
 .٦٩٦: أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٣١

بــالوعي بعــدم مــشروعیتھا، وبالتــالي ینتفــي القــصد الجنــائي الــلازم كعنــصر   مــصحوبین 

 .)١(معنوي في الجریمة

  

فالقــصد الجنــائي یتحقــق باتجــاه إرادة الجــاني إلــى ارتكــاب الفعــل وإلــى حرمــان     

ى          ؤدي إلـ ھ ھـذا أن یـ ن شـأن فعلـ أن مـ المجني علیھ من حریة التجول، إضافة إلى علمھ بـ

  .)٢(ھذه النتیجة

ي التجـول،                و رد فـ ة الفـ د حریـ ت نحـو تقییـ على ذلك یشترط أن تكون الإرادة اتجھـ

ة              سأل عـن جریمـ لا یـ ة فـ ادي للجریمـ ل المـ ق الفعـ أما إذا لم تتـجھ إرادة الجاني نحو تحقیـ

  .)٣(الاعتداء على الحریة الشخصیة

ة،           ذه الجریمـ ام بھـ ار للقیـ ولا یكون للباعث الذي دفع الجاني لھذا الجـرم أي اعتبـ

ك     فال ر ذلـ یلا أو غیـ ون الباعـث    .)٤(قانون لا یقیم وزنا إذا كان الباعث نبـ ستوي أن یكـ إذ یـ

یش               ي یعـ ة الفاسـدة التـ ن البیئـ ھ مـ ھ أو حمایتـ ي علیـ ن المجنـ ام مـ على الجریمة ھـو الانتقـ

  .فیھا، أو غیر ذلك من البواعث ما دام أنھ وقع مخالفا للقانون

  

  

                                                             

 . ٨١٢: رمسیس بھنام، الجرائم المنصوص علیھا في المدونة العقابیة، المرجع السابق، ص) ١(
 . ٦٩:  السابق، صعبداالله حسین العمري، المرجع) ٢(
 . ٢٧٨: طارق سرور، المرجع السابق، ص) ٣(
: ؛ فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص٧٠: االله حسین العمري، المرجع السابق، ص عبد) ٤(

٥١١. 



 

 

 

 

 

 ١٠٣٢


  : النتائج والتوصیات نجملھا فیما یلي انتھت ھذه الدراسة إلى العدید من 

الخطف أو           - ن حـریتھم الشخـصیة، سـواء بـ  أن المشرع العماني جرّم حرمان الآخـرین مـ

  . بأي وسیلة أخرى، كما أنھ لم یحدد صفة معینة في الفاعل

الخطـف  : حدد المشرع الاماراتي أنواع الجرائم الواقعة على الحریة الشخـصیة وھـي      -

  . جز أو الحرمان من الحریةأو القبض أو الح

داء     -  لم تفرّق بعض القوانین العربیة بین الموظف العام وغیره في ارتكاب جریمة الاعتـ

ا                 ویتي، بینمـ صري والكـ اراتي والمـ انون الامـ ي القـ ا ورد فـ ة الشخـصیة كمـ على الحریـ

  .فرّقت بعضھا بنصوص اخرى كالقانون العماني والمغربي والعراقي 

وع  ، تداء على الحریة الشخصیة جریمة عمدیھ     تعتبر جریمة الاع   - أي أنھا لا تتحقق بوقـ

ائي                صد الجنـ وافر القـ ا تـ ي ھنـ ائي، ویكفـ صد الجنـ وافر القـ ا یجـب تـ فعل الاعتداء، وإنمـ

العام، أي أن یكون الجاني قد ارتكب الجریمة بإرادة واعیة، ولیس عـن مجـرد الخطـأ       

   .  أو الإھمال مع علمھ أنھ یرتكب فعلا غیر مشروع

ة         - ى الحریـ لا یعاقب القانونان العماني والمصري على الشروع في جریمة الاعتداء علـ

ــة    ــست جنایـ ــة جنحـــة ولیـ ــا الجریمـ ــاراتي  . الشخـــصیة لاعتبارھمـ ــان الامـ ــا القانونـ أمـ

ب               شروع معاقـ إن الـ ة، فـ ة جنایـ أن الجریمـ رأي بـ ى الـ ي علـ والفرنسي والقانون المغربـ

  .یات معاقب علیھ بغیر نص خاص علیھ، إذ القاعدة أن الشروع في الجنا

 یــشترط فــي الــسلوك حتــى یكــون مجرّمــا أن یقــع مخالفــا للقــانون، وعلــى ذلــك إذا كــان   -

  . القانون یبیحھ أو یأمر بھ، فلا وجود لھذا الفعل المادي الغیر قانوني



 

 

 

 

 

 ١٠٣٣

ة الشخـصیة عـن           -  ى الحریـ داء علـ ة الاعتـ تختلف جسامة ارتكاب الموظف العام لجریمـ

ادة        ارتكابھا من  ي المـ ررة فـ  فرد عادي، وھو ما یعني اقتراح التفرقة في العقوبة المقـ

رد العــادي     ) ٣٤٤( اراتي بــین الموظـف العــام والفـ انون العقوبــات الامـ ن قـ ا أنــھ  . مـ كمـ

یقتــضي كــذلك تــشدید العقوبــة المقــررة فــي القــانون العمــاني لتكــون جنایــة بــدلا مــن     

  .الجنحة 

ل إذا       من قانون العقو ) ٣٤٤(نصت المادة     - ى الفعـ اب علـ ى عـدم العقـ اراتي علـ بات الامـ

بض     ... یعاقب : " كان لھ ما یبرره، وعبرت عن ذلك بقولھا    ن خطـف شخـصا أو قـ مـ

د  " علیھ أو حجزه أو حرمھ من حریتھ بأیة وسیلة بغیر وجھ قانوني   والملاحظ أن قیـ

 ینطبــق علــى الاصــناف الاربعــة للاعتــداء علــى   " بأیــة وســیلة بغیــر وجــھ قــانوني   "

انوني بخـلاف الاصـناف               ھ وجـھ قـ ون لـ الحریة الشخصیة، وفي ذلك  أن الخطـف لا یكـ

  .الثلاثة الاخرى التي قد تتم وفق وجھ قانوني 

إضافة إلى أنھ غیر شامل لجمیع الاصناف المشار إلیھا،   " بغیر وجھ قانوني    "أن قید    -

ن           ك یؤخـذ مـ صوص  لا یحتاج المشرع إلى النص علیھ في ھـذا الموضـع، إذ أن ذلـ  النـ

، ٤٨ ،٥٥-٥٣(نــصوص المــواد  : ھــا العامــة فــي القــانون الجنــائي الامــاراتي وأھم    

٤٩ .(  

 . تشدید العقاب على كل من شأنھ الحد من الحریة الشخصیة للأفراد-

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٠٣٤


 

اط،        .١ أحمد الخملیشي، شرح القانون الجنائي، القسم العام، دار نشر المعرفة، الربـ

   ١٩٨٩انیة، الطبعة الث

ي      .٢ أحمد عبد الحمید الدسوقي، الحمایة الموضوعیة والإجرائیة لحقوق الإنسان فـ

 . ٢٠٠٩مرحلة ما قبل المحاكمة، منشأة المعارف، الإسكندریة، بدون طبعة، 

د فتحــي ســرور، الوســیط فــي قــانون العقوبــات، دار النھــضة العربیــة، بــدون    .٣ أحمـ

  .١٩٨٣طبعة، 

ة شـرطة      جودة حسین جھاد، قانون ال     .٤ سم الخـاص، أكادیمیـ عقوبات الاتحـادي، القـ

 . ، الجزء الأول٢٠٠٨دبي، الطبعة الثانیة، 

ة،       .٥ ضة العربیـ حسنین عبید، الوجیز في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھـ

 .١٩٩٥القاھرة، 

ة          .٦ خلف االله أبو الفضل، القبض على المتھم، منشأة المعارف، الاسـكندریة، الطبعـ

 . ٢٠٠٨الأولى، 

رمسیس بھنام، الجرائم المنصوص علیھا في المدونة العقابیة، منشأة المعارف،  .٧

  . ١٩٩٨الاسكندریة، بدون طبعة، 

ارف، الإسـكندریة،          .٨ شأة المعـ رمسیس بھنام، قانون العقوبات، القسم الخـاص، منـ

  .١٩٧٤بدون طبعة، 



 

 

 

 

 

 ١٠٣٥

ــل للطباعـــة،     .٩ ــسم الخـــاص، دار الجیـ ــات، القـ ــانون العقوبـ ــد، شـــرح قـ رؤوف عبیـ

   .١٩٨٥قاھرة، بدون طبعة، ال

ة، الجــزء الأول،        .١٠ ي الاجـراءات الجنائیـ ة الھامــة فـ شكلات العملیـ د، المـ رؤوف عبیـ

  ١٩٨٠دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة، 

سامي النصراوي، النظریة العامة للقانون الجنائي المغربي الجزء الثاني، مكتبة        .١١

  .١٩٨٦المعارف، الرباط، الطبعة الثانیة، 

ــر الجـــامعي،      صـــلاح ا .١٢ ــبض، دار الفكـ ــدین، بطـــلان إجـــراءات القـ ــال الـ ــدین جمـ لـ

 .  ٢٠٠٤الاسكندریة، بدون طبعة، 

اھرة،           .١٣ ة، القـ ضة العربیـ سم الخـاص، دار النھـ ات، القـ انون العقوبـ طارق سرور، قـ

 . بدون سنة طبع

شورات              .١٤ ائي، منـ انون الجنـ ي القـ ة الشخـصیة فـ ة الحریـ طارق صدیق رشید، حمایـ

  . ٢٠١١وت، الطبعة الأولى، الحلبي القومیة، بیر

عادل قرني، شرح قانون الجزاء العماني ،القسم العام، أكادیمیة السلطان قابوس   .١٥

   . ٢٠١١لعلوم الشرطة، نزوى، الطبعة الثانیة، 

ــة،      .١٦ ــتھم، دار المطبوعـــات الجامعیـ ــى المـ ــبض علـ ــودة، بطـــلان القـ ــم فـ ــد الحكـ عبـ

  . ٢٠٠٥الاسكندریة، بدون طبعة، 

ة النجـاح   عبد الواحد العلم   .١٧ ي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، مطبعـ

  .٢٠٠٧الجدیدة، بدون طبعة، 



 

 

 

 

 

 ١٠٣٦

ب الجـامعي الحـدیث،             .١٨ ة اختطـاف الأشـخاص، المكتـ ري، جریمـ عبداالله حسین العمـ

  . ٢٠٠٩الإسكندریة، بدون طبعة، 

علــي عبــد القــادر القھــوجي، قــانون العقوبــات، القــسم العــام، منــشورات الحلبــي     .١٩

 . ٢٠٠٢ة، بیروت، بدون طبعة، الحقوقی

سنة                  .٢٠ وق، الـ ة الحقـ ویتي، مجلـ انون الكـ ي القـ ة الخطـف فـ ام، جریمـ د غنـ غنام محمـ

 . ١٩٩٧الحادیة والعشرون، العدد الأول، مارس 

ة،          .٢١ ضة العربیـ سم الخـاص ،دار النھـ فوزبةعبد الستار، شرح قانون العقوبات، القـ

  .١٩٩٨القاھرة، بدون طبعة، 

صریة،       قدري عبد الفتاح الشھا    .٢٢ ضة المـ ة النھـ وي، جرائم السلطة الشرطیة، مكتبـ

 .القاھرة، بدون سنة طبع 

ع،       .٢٣ ات طبـ دون بیانـ كامل السعید، شرح الأحكام الامة في قانون العقوباتالاردني، بـ

١٩٩٨  .  

دة،                .٢٤ ة الجدیـ سم الخـاص، دار الجامعـ ات، القـ انون العقوبـ و عـامر، قـ ي أبـ محمد زكـ

  .  ٢٠٠٥الطبعة الخامسة، 

ین، جــرائم الاحتجــاز والاختطــاف والحــبس والقــبض المجــرد علــى       محمــد الھی ــ .٢٥

  .٢٠٠٤الأشخاص بدون وجھ حق، مجلة القصر، العدد السابع ـ ینایر 

محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات،، القسم العام، دار النھضة العربیة،       .٢٦

 . القاھرة، بدون طبعة



 

 

 

 

 

 ١٠٣٧

د الأول،  مجموعة صكوك دولیة، حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، ن   .٢٧ یویورك، المجلـ

١٩٩٣.    

ع الاسـتدلالات، رسـالة               .٢٨ ة جمـ ي مرحلـ تھم فـ وق المـ ناصر عبداالله حسن محمد، حقـ

 . ٢٠٠١دكتوراة، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، 

ــضاء، دار المطبوعـــات        .٢٩ ــھ والقـ ــي ضـــوء الفقـ ــبض فـ ــاروق، القـ ــر فـ یاســـر الأمیـ

  .٢٠١٢الجامعیة، الاسكندریة، بدون رقم طبعة، 

علــي، شــرح قــانون العقوبــات، النظریــة العامــة، الكتــاب الأول، بــدون  یــسر أنــور  .٣٠

 ١٩٨٨بیانات طبع، 

 


